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 المستخلص

هدفت هذه الدراسة الى توضيح هيكل الدين العام واثره في بعض المتغيرات الاقتصادية   

الكلية ومدى التأثير الذي يمارسه الزيادة في الدين العام على تلك المتغيرات ومن اجل الوصول الى 

لى طرق التحليل من خلال تحليل هيكل الدين العام على بعض المتغيرات الهدف قد تم الاعتماد ع

، اليمن( وتم ايضاً استخدام التحليل عينة الدراسة )الاردن، لبنان، مصرالاقتصادية الكلية في دول 

ة ــلوب البيانات اللوحيـق اســلال تطبيــن خـية وذلك مــالكمي بالاعتماد على الطرق القياس

(Panal Data)  الذي يجمع المقاطع العرضية والسلاسل الزمنية وذلك اعتماداً على بيانات سنوية

العام تأثير  ( شملت دول العينة وذلك من اجل معرفة هل أن لهيكل لدين4007-4002للمدة )

 .يجابي ام سلبي على تلك المتغيراتا

على كل من  لعامللدين ا واظهرت نتائج الدراسة القياسية أن هناك تأثير معنوي وايجابي  

 والاستثمارات. الناتج المحلي الاجمالي والاستيرادات

 .نموذج البانل الاستثمار، الناتج المحلي الاجمالي، : الدين العام،الكلمات المفتاحية

Public Debt and its Impact on Some Macroeconomic Variables: An 

Analytical Study of Selected Arab 

Countries for the Period (2004-2017) Using the Panel Model 
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Abstract: 

  This study aimed to clarify the structure of public debt and its impact on some 

macroeconomic variables and the extent of the impact of the increase in public debt on 

those variables. In order to reach the goal has been relied on methods of analysis 

through analysis of public debt structure on some macroeconomic variables in sample 

countries the study (Jordan, Lebanon, Egypt, Yemen). Was also used quantitative 

analysis based on standard methods, through the application of the method of tablet data 

(Panal Data), which combines cross sections and time series, based on annual data for 

the period (2004-2017) included sample countries in order to know whether the 

structure of the public debt has a positive or negative effect on those variables.  The 

results of the standard study showed that there is a significant and positive impact of 

public debt on both GDP, imports and investments. 

Keywords: Public Debt, Investment, Gross domestic product, Model Panel. 
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 لمقدمةا

نفسها في مأزق كبير والذي  تن وجدون كثير من الدول النامية وبسبب ضخامة حجم الديإ  

في وعدم قدرته على الاستمرار الاقساط + الفوائد( ) يتمثل في صعوبة الاستمرار في خدمة الديون

ومنها  لتلك الدولفي الموازنات العامة   تنامي العجز المستمر، مع تمويل الاستيرادات الضرورية

( كجزء من الدول النامية التي تعاني يمنالو، لبنان، مصر، ل العربية عينة الدراسة ) الاردنالدو

من هذه المشكلة بأبعادها الداخلية والخارجية في ظل تزايد اختلال هيكل اقتصادات تلك الدول الذي 

التي تم بها ادارة  ولإنفاقيهمن ناحية والكيفية التمويلية  هذاكشف عن تراجع الدور التمويلي 

 خلال المدة لى مرحلة الأزمة وتفاقمها، خاصةاقتصاداتها من ناحية اخرى، حتى دفعت به ا

( التي مارست دوراً مضافاً في تراكم وتعميق تلك المديونية، مما جعل للدين العام 4002-4007)

تأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية. استناداً الى ذلك سنحاول من خلال هذه الدراسة التعريف 

ه والتغيرات الناتجة عنه وقياس تالدراسة، وابراز اهم تطورا بهيكل الدين العام للدول العربية عينة

الاعباء الناشئة عن الدين العام من خلال المؤشرات الاقتصادية المطبقة مع دراسة تحليلية وقياسية 

 .اليمن()الاردن، لبنان، مصر،  العينة الاسكوا( دول) لمجموعة من الدول العربية لغرب اسيا

سواء في حجمها المطلق أو فقط الديون لا تتمثل في حجم تلك الديون لأن ازمة : البحثاهمية 

منسوباً الى الناتج المحلي الاجمالي بل تتعدى ذلك لأن تكون قضية خدمة هذه الديون ومدى القدرة 

برزت الحاجة  الأساسية،هي القضية الحقيقية للدول المدينة على تحمل اعبائها في الاجل الطويل 

وتأثيره في بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية وهو ما يتطلب دراسة  العام الدينالى دراسة مشكلة 

هذه المشكلة المتفاقمة والبحث عن سياسات جديدة لتخفيف الاثار السلبية لها من جهة ووضع حلول 

الدين في تلك الدول من جهة  لإصلاح واقعر السياسات الاقتصادية المناسبة عاجلة من خلال اختيا

 .اخرى

( كغيرها من اليمن، عانت بعض دول الاسكوا العربية )الأردن، مصـر، لبنان قد: مشكلة البحث

النامية في السنوات الماضية من مشكلة الديون كأحد ابرز المشاكل التي اصبحت تواجه الـدول 

لبعضها ازمة حقيقية تهدد تشكل حاضر ومستقبل التنمية الاقتصادية في هذه البلدان، بل اصبحت 

، لذلك برزت الحاجة الى دراسة مشكلة الدين العام ا الاقتصادي والاجتماعي والسياسيستقرارها

وتأثيره في بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية وتقويم قدرة السلطات المالية لدول عينة الدراسة 

ام وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث من معرفة حجم الدين الع ،على تحقيق استدامة للدين العام

لدول العينة وما انعكاساته على بعض المتغيرات الاقتصادية لتلك الدول من خلال قياس وتحليل 

مؤشرات الدين العام مستويات حجم الدين وهل انه وصل الى المستويات المقبولة أم انه تجاوز 

  .رةالحدود الامنة وهل وصل الى مرحلة الخطر وماهي درجة الخطو

و أمن فرضية اساسية مفادها أن الدين العام يمارس تأثير ايجابياً  ثبحنطلق الي: ة البحثفرضي

سلبياً في بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية المتمثلة بالناتج المحلي الاجمالي وحجم الاستثمارات 

ومدى التأثير السلبي لزيادة حجم الدين العام على المؤشرات الاقتصادية  والقدرة الذاتية للاستيراد،

 في ضوء استمرار الازمة المالية والعجز في الموازنات العامة لدول العينة.  الكلية

 الاتية:الى تحقيق الاهداف  بحثهدف اليالبحث: هدف 

 العام.اهم الاسباب المؤدية للدين  توضيح .0

 التعرف على الاثار الناتجة عن الدين العام وآثاره على بعض المتغيرات الاقتصادية. .4
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( 4007-4002) دةللمدين العام في بعض المتغيرات الاقتصادية في دول العينة تحليل وتقدير أثر ال .9

 .باستخدام القياس الكمي وذلك باستخدام نموذج بانل

 والعواملالمبحث الاول: هيكل الدين العام جدلية المفهوم والاسباب 

عريفات للدين في ادبيات الفكر الاقتصادي المالي ظهرت العديد من الت: مفهوم الدين العام .5-5

تلك المبالغ التي يقوم الاقتصاد الوطني باقتراضها والتي تزيد  على أنهالعام فقد عرف الدين العام 

من مدة القرض فيها عن سنة واحدة أو أكثر وتكون مستحقة الاداء للجهة المقرضة عن طريق الدفع 

الهيئات العامة الرسمية  الحكومة الوطنية أو الهيئات الرسمية المتفرعة عنها أو عن طريققبل 

  (.450: 0381، صادق، واخرونضمانة لالتزامات الافراد والمؤسسات الخاصة )

رصيد المبالغ المالية المترتبة على الحكومة والتي تستخدمها في  ايضاً: أنهرف وقد ع    

 ،((Dippelsman, 2012: 4محدد المالية المترتبة عليها ضمن جدول زمني  التزاماتهاتسديد 

يؤكد على مبدأ شمولية الدين ويعرفه بأنه كامل الرصيد للالتزامات  الدولي:وفي تعريف البنك 

جل الثابت وأن هذه الالتزامات مستحقة واجبة الدفع في تاريخ لأالحكومية التعاقدية المباشرة ذات ا

النقدية والاوراق معين ولذلك فأنه يشمل الدين الداخلي والدين الخارجي كإيداعات العملة أو الودائع 

كد على الدين الخارجي الذي هو دين عام طويل أفأن البنك الدولي في تعريفه  الأسهم.المالية عدى 

   (www.data.albaunkaldawli:org) الحكومة.من قبل  الأجل والمضمون

صندوق النقد الدولي الدين العام لدولة ما بأنه مجموعة الديون المعقودة أو  وعرف  

بواسطة الأجهزة العامة والمسددة إلى المقيمين وغير المقيمين في البلد إي الأجانب وفي  المضمونة

  (024: 0338الحفيظ،  )عبد ميعاد استحقاق معين.

أن أزمة الديون ترجع الى استمرار لجوء  أسباب لجوء الحكومات الى الدين العام: .5-2

لتمويل العجز في ميزان مدفوعاتها  الحكومات الى الاستدانة وخصوصاً الاقتراض من الخارج

وترجع أسباب أزمة الدين الى أسباب محلية تعاني منها الدول المدينة والى أسباب خارجية نتيجة 

الركود الاقتصادي الذي احاط بالدول الرأسمالية والذي أثر بشكل كبير على اقتصادات الدول 

التي عصفت باقتصادات الدول المتقدمة فضلاً النامية نظرًا لامتداد فترة الركود والازمات المالية 

عن اتباع الدول المتقدمة لسياسات ائتمانية متشددة من خلال رفع سعر الفائدة لمواجهة الضغوط 

 التضخمية وفيما يأتي توضيح لأهم الأسباب التي ادت الى تفاقم مشكلة أزمة الدين العام: 

 (044: 0387، ( )زكي92: 4004 ،)شاهين لعامالداخلية لتفاقم مشكلة الدينً ا ب. الأسبا5-2-5

 .انخفاض حجم المدخرات المحلية .0

  .سوء ادارة الدين .4

 .العجز في حساب ميزان المدفوعات .9

 .التضخم وتدهور اسعار الصرف .2

 التنمية.قصور او غياب السياسات السليمة لعملية  .5

  الخارج.ظاهرة هروب وتهريب رؤوس الاموال الى  .1

 (29: 4005 )ابو حصيرة، الدائنين:ية ومسؤولية سباب الخارجلأا .5-2-2

نتناول هنا مسؤولية الدائنين التي ادت الى تفاقم أزمة الديون الخارجية للبلدان خلال جملة   

الخارجية التي تقف وراء تفاقم وانفجار أزمة  الاسبابالتي يمكن أن نصنفها ضمن  الاسبابمن 
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دت الى زيادة حجم الدين الخارجي لتلك الدول ومن هذه الدين الخارجي لدول العالم الثالث التي ا

 لعام هي:التي ساهمت بشكل مباشر في ازمة الدين ا الاسباب

 الحقيقية.ارتفاع اسعار الفائدة  .0

 .تدهور شروط التبادل التجاري .4

 .آثار الركود التضخمي في الاقتصاد العالمي .9

 .التغيرات في اسعار النفط العالمية .2

أن الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي له : ام في المتغيرات الاقتصادية الكليةالدين الع أثر .5-3

في ميزان المدفوعات فاذا كانت الدولة غير قادرة  داء الاقتصاد وعلى الحساب الجاريآثار على ا

اعباء الديون فأن ذلك سيؤدي الى مصاعب اقتصادية  هذا الدين وعدم قدرتها على تحمل على سداد

طبيعة الاوضاع الاقتصادية للبلد المدين وحجم الايرادات  لأمر يتطلب أن تتوفر معلومات عناوهذا 

مما يتطلب دراسة العوامل الاقتصادية المؤثرة على  المالية وكذلك الالتزامات المحلية والخارجية

ل على العوامل هي التي تحدد قدرة الدولة في الحصو اذ أن العلاقة بين هذه ،سياسة الدين العام

 :القروض ومن هذه العوامل المؤثرة في سياسة الدين العام هي

ن الاسواق المالية تهيء الاموال إ في  المؤسسات المالية والمصرفية:الدين العام  أثر .5-3-5

دوات هذه الاسوق أحدى إتبر اللازمة للإقراض وذلك من خلال استخدام الاسهم والسندات والتي تع  

جل، وأن لجوء الدولة الى الاقتراض من لأموال اللازمة للاقتراض الطويل الألتهيئة ا اواستخدامه

السندات والطلب عليها والذي  عرضعد دالة لتطوير اسواق المال من خلال المؤسسات المالية ي  

يتوقف بالدرجة الاساس على ما يحتفظ به القطاع الخاص من ادخارات وعلى تطور الاسواق 

لجمهور من وعي مصرفي فضلاً عن درجة الاستقرار الاقتصادي والسياسي المالية وما يتمتع به ا

(، أن عملية الاقتراض من المؤسسات المالية ومن الجمهور 40: 4004)علي،  السائد في ذلك البلد

خالية من التأثيرات التوسعية على عرض النقد في التداول وأثره التضخمي عند عملية الاقتراض، 

قتراض الحكومي من المؤسسات المالية وهي البنوك المركزية والبنوك التجارية اما بالنسبة الى الا

المالي فأن هذا الاقتراض من المؤسسات المصرفية له آثار انكماشية وآثار توسعية  لمواجهة العجز

يؤدي الى تقليص الائتمان المقدم الى الاقتراض من هذه المؤسسات فأن الدولة عندما تلجأ الى 

حسب الوضع يكون ما الاستدانة من البنوك التجارية أ، اشيثر انكمأيكون له فاص القطاع الخ

النقدي لتلك المصارف فاذا كان هناك فائض في الاحتياطات لدى هذه المصارف تسد حاجتها الى 

الاموال دون الحاجة الى تقليص القروض المقدمة الى القطاع الخاص ففي هذه الحالة فأن 

 . (Rudiqer, 1998: 181)سعي على عرض النقودصارف يكون له أثر توالاقتراض من تلك الم

يمارس الدين العام دوراً مهماً في التأثير على أثر الدين العام على التضخم والركود:  -5-3-2 

لذلك فأن اعتماد الدول  النشاط الاقتصادي من خلال العلاقة بين التضخم والركود في الاقتصاد،

من البنك المركزي ومن المؤسسات المالية المصرفية الاخرى لتمويل نفقاتها  النامية على الاقتراض

وسد العجز في الموازنات العامة ادى ذلك الى تزايد معدلات التضخم بصورة واضحة في البلدان 

النامية على عكس البلدان المتقدمة فأن العلاقة بين الاقتراض الحكومي من البنك المركزي 

ضعيفة وذلك لمرونة الجهاز الإنتاجي في الدول المتقدمة فضلاً عن تطور والتضخم تكاد تكون 

المؤسسات المالية والمصرفية الأمر الذي ي مك ن الحكومة الاقتراض من المؤسسات المالية وكذلك 

، أما في حالة الركود الاقتصادي صول المالية الى قيم نقدية بسرعةمن الجمهور اذ يمكن تحويل الا
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لب الاستهلاكي وكذلك الاستثمار مما يؤدي الى تعطل الجهاز الإنتاجي وانتشار اذ ينخفض الط

البطالة وانخفاض حجم الدخول، لذلك دعت الضرورة أن تعمل السياسة المالية على رفع الطلب 

الفعلي الى مستوى التشغيل الكامل من خلال تخفيض حجم الضرائب المفروضة على ارباح 

لميل للاستثمار، أو عن طريق زيادة الأنفاق الحكومي الممول بالإصدار الاستثمارات من أجل رفع ا

النقدي الجديد ولتجنب الآثار الضارة للكساد ي مكن للدولة أن تقوم في فترة الانتعاش بسداد ديونها 

قبل أن يحل موعد الاستحقاق لكي تستخدم هذه الاموال فيما بعد بتمويل الدين، ففي حالة الركود 

ينتج عنه انكماش للدخل القومي فتنخفض الايرادات العامة وتزداد النفقات فيحدث عجز الاقتصادي 

في الموازنة العامة للدولة وأن هذا العجز يمكن قبوله بصورة مؤقته ولمدة قصيرة اذا تم ضمن 

، لذلك فأن الدولة من أجل تغطية العجز في رسومة تبعاً لتوازن الاقتصاد ككلسياسة مالية محددة وم

وازنتها تلجأ الى الاقتراض من الخارج وتستخدم هذه الاموال في زيادة وتوسيع الطاقة الإنتاجية م

وزيادة حجم الاستخدام فتزداد الدخول مما يقود الى زيادة في الطلب الكلي وبالتالي تحسين النشاط 

ضرورة وقد اثبتت الظروف والازمات الاقتصادية على  ،الاقتصادي وعودته الى حالة التوازن

تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من أجل احداث التوازن وذلك من خلال استخدام حزمة من 

السياسات والاجراءات ومنها سياسة الدين العام والتي يمكن توجيه الأنفاق في احداث الآثار 

 (. 904: 4004 ،عليالمرغوبة في جانب الطلب ) ال

عد معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي ي  الإجمالي: حلي الدين العام على الناتج الم أثر. 5-3-3 

(GDP مقياس كلي للأداء الاقتصادي للدولة، كما أن الدائنين يستخدمونه كمؤشر هام لقياس القدرة )

يمكن معرفة مقدار اعتماد الدولة على الديون الخارجية في تمويل اذ  ،المالية للدولة المدينة

اصة بالاستهلاك والاستثمار من خلال مؤشر نسبة الديون الخارجية الى الاحتياجات الاساسية الخ

على  الناتج المحلي الاجمالي، الذي يعطي مؤشراً عن الطاقة الاقتصادية للدولة الحالية و المستقبلية،

خدمة ديونها الخارجية، ولذلك فإنه من المتوقع أن ترتفع القدرة المالية للدول التي تحقق معدلات 

تفعة في الناتج المحلي الإجمالي باعتبار أن إنتاجية القروض يجب أن تنعكس على معدل نمو مر

وفي حالة زيادة هذه النسـبة عن المعدل الطبيعي، فأن  (،023، 0387)زكي، النمو الاقتصادي 

ذلك يدل على زيادة اعتمـاد الدولة على العالـم الخارجي في تمويل الاستثمار والاستهلاك أو 

بالتزاماتها الخارجية تجاه قروضها، ومن المعلوم إن نمو الناتـج  الإيفاءقدرة الدولـة على  انخفاض 

القومي بمعدلات مرتفعة يتطلب ارتفاع معدلات الاستثمار، وتتطلب هذه المعدلات المرتفعة من 

م اللجوء حتالاسـتثمار مزيداً من الموارد المالية التي ربما تتجاوز الموارد المحلية المتاحة، مما ي

 مترتبة للإيفاء بالتزامات الدولةوهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الأعباء ال إلى الاقتراض من الخارج

يعني  جمالي الناتـج المحليإن زيادة نسـبة مدفوعات خدمة القـروض إلى إ اتجاه دائنيها، وكذلك

من الفائض الاقتصـادي زيادة التسـرب من تيار الدخل والناتج القوميين، أو خسـارة جانب كبير 

لمصلحة الدائنين، وبالتالي يضعف من قدرة الاقتصاد القومي على الادخار والاسـتثمار وعدم زيادة 

لا نستطيع الحكم على أن ارتفاع نسبة الديون الخارجية إلى الإنتاج ورفع مستوى المعـيشة، لذلك 

رة المالية للدولة، لأنه إذا تم إجمالي الناتج القومي هو إشارة خطيرة عن وضع أو مستوى القد

استخدام الأموال المقترضة من الخارج في مشروعات اقتصادية و كان الناتج الحدي لرأس المال 

المقترض أكبر من أسعار الفائدة على تلك الأموال فإن تلك الديون سوف تساهم في زيادة الإنتاجية 

اذ يتوقف هذا التأثير على  ،(patillo, 2003) وبالتالي زيادة القدرة التصديريةللاقتصاد ككل 
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الكيفية التي يتم بها استخدام تلك الديون فاذا احسن استخدامها وتوجيهها نحو استيراد السلع 

سرعة تكوين رؤوس الاموال  الرأسمالية لخدمة المشاريع الاقتصادية التنموية فأن ذلك يؤدي الى

أما اذا  ؤدي الى رفع مستوى الدخل القومي،مما يالطاقة الانتاجية ورفع مستوى الاستخدام  وزيادة

، قد تؤدي الى آثار سلبية على الاقتصاد القومي اذ أن لديون الى استيراد سلع استهلاكيةوجهت تلك ا

هذه الاموال التي حصلت عليها الدولة من الخارج عن طريق الاقتراض لن تؤدي الى أي زيادة في 

سداد لالى تحويل جزء من الناتج المحلي الى الدولة المقرضة الطاقة الانتاجية بل انه سوف يؤدي 

(، بمعنى أن الديون 71: 4002، )شهاب خدمة الدين مما يشكل عبئا على الاقتصاد الوطني اعباء

الخارجية تؤثر على البلد من خلال ما يتم اقتطاعه من الناتج المحلي للبلد لتغطية الأعباء السنوية 

وائد والتي تشكل ضغطاً على الموارد المستخدمة في تنمية القطاعات المتمثلة بالإقساط والف

الاقتصادية ويزداد الموقف حراجة عندما يزداد النمو في المبالغ المقتطعة على النمو في الناتج 

 المحلي الإجمالي.

صة زيادة المبالغ المخص نً إ: القدرة الذاتية على الاستيراد فيعبء خدمة الدين العام  أثر. 5-3-8

تمويل استيراداتها وتعتمد  المدينة فيالدول  واضح علىلخدمة الدين العام الخارجي تؤثر بشكل 

 (094-090: 0330 زكي،) رئيسين:القدرة الذاتية على الاستيراد على عاملين 

جنبية لقاء ما يصدره للعالم الخارجي من سلع وخدمات أمقدار ما يحصل عليه البلد من عملات  .0

 الالتزامات الخارجية المستحقة على هذا البلد. وذلك بعد دفع 

القوة الشرائية لوحدة الصادرات في السوق العالمية وهي تعتمد بالدرجة الاساس على العلاقة  .4

 الواردات.النسبية بين اسعار الصادرات واسعار 

 الاتية:وعليه يمكن قياس القدرة الذاتية على الاستيراد من خلال المعادلة الرياضية 

……. (1( 

Ci .القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني على الاستيراد = 

X .حصيلة الصادرات = 

F .مقدار انسياب رؤوس الاموال الاجنبية = 

D.مدفوعات خدمة الدين الخارجي = 

Pالارباح الخارجية. = تحويلات 

Bi  اردات )سعر الوحدة من الواردات(.الو لأسعار= الرقم القياسي 

ر هذه المعادلة الى القدرة الكلية للاقتصاد الوطني والتي تزداد بزيادة حصيلة وتشي  

جنبية المتوفرة كما هو واضح في البسط، وكذلك مستوى اسعار لأصادراتها ومقدار حجم العملات ا

الاستيرادات كما موضح في المقام فاذا كان مقدار البسط اكبر من المقام دل ذلك على قدرة البلد 

ستيراد اكبر وانخفاض في كل من خدمة الدين الخارجي والارباح والعوائد الاستثمارية على الا

أن هذه القدرة تنخفض كلما تغيرت  جنبية المتأتية من الخارج وانخفاض اسعار استيراداتها غيرلأا

اذ من  ،تلك الظروف بشكل عكسي كأن تنخفض حصيلة صادراتها وترتفع خدمة الدين بشكل كبير

على القدرة الذاتية للاستيراد منها حجم  و بآخرأهناك عوامل عديدة تؤثر بشكل  نً إ الملاحظ

الصادرات والعائد المتوقع منها وكلفة السلع المستوردة فضلاً عن خدمة الديون الخارجية التي 

ها الذاتية بسبب استنزافلباً على امكانية تنمية الموارد تدفعها الدولة المدينة وتؤثر هذه الاعباء س
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للعملات الاجنبية المتوفرة للبلد، وان اضعاف قدرة البلد على الاستيراد يؤثر سلباً على مستويات 

الاستهلاك والانتاج واستثمار ونظراً لارتباط هذه المتغيرات الاقتصادية الكلية الثلاثة بحدود معينة 

د القومي وخطط التنمية بالاستيراد وبالتالي فأن الضغط على الاستيراد سيؤثر سلباً على الاقتصا

في الدول المثقلة بالديون، فهذه  كان هذا التأثير كبيراً و ،(008: 4001 )جنوحات، الاقتصادية

الدول تعاني من صعوبات كبيرة بمدفوعات أعباء ديونها الخارجية التي تأثرت بها هياكلها الإنتاجية 

 .ى خلق بدائل للوارداتاللازمة لتعزيز قدراتها على إنتاج سلع وخدمات للتصدير وعل

أن الهدف الاساسي من اللجوء الى الدين الخارجي هومن : ثر الدين العام على الاستثمارأ. 5-3-1

أجل تمويل الاستثمارات التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية والكيفية التي تستخدم فيها تلك 

ي الى زيادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد الاموال في تمويل المشاريع الاستثمارية الانتاجية التي تؤد

الوطني للبلد المدين وان قدرة المشاريع الاستثمارية على سداد اعباء خدمة الدين تتوقف على مقدار 

تلك الطاقة من خلال زيادة معدل العائد الضروري والذي يكفي لسداد اعباء الديون المترتبة عليه، 

حاً الا أن شروط الاقتراض قد لا تكون ملائمة لأن تزايد اربا د يكون المشروع الاستثماري يحققق

أن الاعتماد على الاقتراض القصير الاجل من البنوك التجارية  وبأسعار فائدة مرتفعة من شأنه 

إن الديون الخارجية تؤثر على  يكلف المشاريع الإنتاجية تكاليف باهظة تؤثر في ربحيتها، اذ

 على القيود والثاني الخارجي زيادة الاعتماد على الدين هو الاستثمار من خلال عاملين الاول

وقد أثبتت دراسة قام بها عدد من خبراء صندوق النقد الدولي  (002: 4001، )جنوحات التمويل

تعاني من صعوبات في خدمة  الاستثمار أن معظم الدول المدينةحول تأثير الديون الخارجية على 

تبين حصول انخفاض معدل الاستثمار ستثمار بشكل كبير وها معدلات الاالدين اذ انخفضت في

هذ الانخفاض في الاستثمار انخفاض كل من القدرة على ق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وقد راف

ومن هنا  (04: 4000 )عمر، خدمة الديون وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الأخرى

بائها يؤثر بشكل رئيسي على الاستثمار. ويمكن أيضا أن زيادة حجم المديونية وأع يمكن القول

تشخيص آثار المديونية الخارجية على الاستثمار وعلى الخطط الإنمائية من خلال الادخار المحلي 

 التضخم.والقدرة الاستيرادية ومعدلات 

دول لهيكل الدين العام في بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية لأثر : الثانيالمبحث 

 دراسةعينة ال

 لقيام بعملية التنمية الاقتصاديةعندما تكون الدول غير قادرة على توفير التمويل اللازم ل  

ة الصادرات وارتفاع كل من المطلوبة وعند تراجع معدلات الادخار والاستثمار وانخفاض حصيل

رات الاستهلاك والاستيراد عندها يصبح الاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي احد الخيا معدلات

جل تحقيق اهدافها التنموية، ونتيجة لعدم وجود استراتيجية واضحة أالمفتوحة امام البلدان من 

للاقتراض وزيادة حجم الديون الخارجية، وتفاقم الاعباء الناشئة عن تلك الديون لذا برزت الحاجة 

ي بعض المتغيرات ثار التي تحدثها تلك الديون في الاقتصاد القومي من خلال تأثيره فلآالى معرفة ا

 الاقتصادية الكلية ومنها: 

ثار التي تنجم عن الدين لآ: الدراسة والبحث في ادين العام الداخلي على الاستثمارالأثر  .2-5

عد امراً مهماً وضرورياً عند وضع الداخلي في الاستثمار وما له من اهمية في بناء خطط التنمية ي  
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سة الدين العام الداخلي وعلاقته بعملية التنمية الاقتصادية الخطط والبرامج التي تهتم بمشكلة سيا

والذي يتمثل في حجم الاستثمارات التي تنفذها الدولة عن طريق القروض لبناء وتقوية مشروعات 

ثار الناجمة عن تلك الديون التي تعيق عملية التنمية لآالقاعدة  الاقتصادية الوطنية، وكذلك دراسة ا

عينة البحث ومن خلال تلك الدراسة يمكن التنبؤ بأزمات الدين العام المحتملة  الاقتصادية في الدول

 .والاستعداد لها واتخاذ الاجراءات لتفادي حدوث الازمة

( يمكن توضيح ثقل عبء الدين العام الداخلي وأثره في الاستثمار 0ومن خلال الجدول )  

الاجمالي الى الناتج المحلي الاجمالي للدول عينة الدراسة، اذ نلاحظ انخفاض نسبة الاستثمار 

ثر بشكل جلي من خلال الاعسار في سداد الدين وباستخدام نسبة الدين العام لأوكذلك يظهر هذا ا

الداخلي الى الناتج المحلي الاجمالي والذي تم ذكره آنفاً اذ تبين ارتفاع هذه النسبة في الدول عينة 

من خلال استخدام الموارد لخدمة الدين العام ومما يجعل الدراسة الامر الذي يؤثر على الاستثمار 

( اذ أن القطاع الخاص )بأثر المزاحمة الاستثمار الحكومي يزاحم الاستثمار الخاص والذي يعرف

تحمل الجزء الاكبر من المساهمة في الخطة الاستثمارية ويمولها هذا القطاع من موارده الذاتية 

تمع هذا من جانب ومن جانب اخر فان زيادة خدمة الدين قد ومن الادخارات الموجودة في المج

تؤدي الى زيادة كبيرة في حجم الضرائب لسداد اعباء الدين مما يدفع الكيانات الاقتصادية المحلية 

لتحويل رؤوس اموالهم للخارج بدلاً من ادخارها محلياً مما يؤثر سلباً على الاستثمار سواء بشكل 

 يخفى بان معدلات أعباء خدمة الدين المرتفعة تنقص الموارد المحلية مباشر أو غير مباشر، ولا

المتاحة وتستحوذ على جزء كبير من المدخرات المحلية بدلاً من أن توجه الى زيادة حجم الاستثمار 

ثار الناتجة عن ثقل اعباء الدين على لآ، ومما سبق تتمثل اتالي زيادة حجم الطاقة الانتاجيةوبال

ي الدول عينة الدراسة من خلال انخفاض نسبة اجمالي الاستثمار الى الناتج المحلي الاستثمار ف

( %0774الاردن لتبلغ )( اذا تراجعت هذه النسبة في 0الاجمالي والذي يتبين من خلال الجدول )

ما في لبنان ايضاً تراجعت حصة اجمالي أ(  4002عام ) (%4770( مقارنة بـ )4007عام )

( عام %4877( مقارنة بـ )4007( عام )%4077ناتج المحلي الاجمالي لتبلغ )الاستثمار الى ال

( عام %0579سة لتبلغ حوالي )( وكذلك تراجعت هذه النسبة في مصر خلال مدة الدرا4002)

ما في اليمن فأن هذه النسبة قد تراجعت ايضاً خلال أ (.4002( عام )%0177( مقارنة بـ )4007)

رجع سبب هذا  (.4002( عام )%0873مقارنة بـ ) (4007( عام )%378بلغت ) إذامدة الدراسة 

الانخفاض في نسب اجمالي الاستثمار الى الناتج المحلي الاجمالي خلال مدة الدراسة في دول العينة 

الى انخفاض حجم الايرادات وانخفاض الانفاق الاستهلاكي بشكل كبير خاصة في ظل الظروف 

اذ تأثرت حصة الادخارات، بل اتجهت بعض الحكومات والشركات التي شهدتها بعض دول العينة 

والافراد لمواجهة تراجع العوائد والدخول وذلك بالسحب من المدخرات السابقة أو الاستدانة للحفاظ 

على مستويات الانفاق والاستهلاك ولو بحدها الأدنى، وايضاً جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض 

وعات الاستثمارية من جهة وتراجع تدفق الاستثمارات الخاصة بسبب الانفاق الحكومي على المشر

 خلية في تلك الدول من جهة اخرى.داالاوضاع ال
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 دولار(  (، )مليار4007-4002اجمالي الاستثمار الى الناتج المحلي الاجمالي للمدة): (0جدول )ال

قد العربي، التقرير الاقتصادي بالاعتماد على بيانات صندوق الن الباحثانعمل  المصدر: الجدول من

 .( اعداد مختلفة4007-4002العربي الموحد للأعوام )

في هذا المجال يمكن : الاستيرادالقدرة الذاتية على في خدمة الدين العام الخارجي  ءأثر عب .2-2

الكشف عن أثر مدفوعات خدمة الدين الخارجي على القدرة الذاتية  للاستيراد في اقتصادات دول 

ينة من خلال اجمالي مؤشر نسبة هذه المدفوعات الى اجمالي الاستيرادات لدول العينة بافتراض الع

م أن ذلك سوف يرشدنا الى النسبة التي تتمكن  الدولة من أن ترفع من قدرتها الاستيرادية اذا ل

مرتفعة ( يتبين أن هذه النسبة 4من الارقام المعطاة في الجدول ) تخصص تلك المبالغ لخدمة الدين

( من 4002)( عام %875بلغت نسبة  خدمة الدين الى اجمالي الاستيرادات في الاردن نحو ) اذ

 ( عام%2071(، وفي لبنان بلغت هذه النسبة )4007( عام )%0271قيمة مستورداتها لتصل الى )

 ( عام%875) (، اما في مصر فقد بلغت هذ النسبة4007( عام )%4071) ( لتصل الى4002)

( 4007( عام )%270(، وفي اليمن بلغت هذه النسبة )4002( عام )%0471)مقارنة بـ (4007)

، لهذا نلاحظ تزايد المبالغ المخصصة لخدمة أعباء الديون (4002( عام )%172مقارنة بـ )

الخارجية لدول عينة الدراسة والذي أثر بشكل واضح على القدرة الذاتية لهذه الدول على تمويل 

جنبي التي تحصل عليها لأبالقدرة الذاتية، مدى كفاية موارد البلد المتاحة من النقد ا وارداتها ويقصد
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من مصادرها الوطنية المختلفة مع استبعاد القروض والتحويلات الخارجية في تمويل وارداتها 

المبالغ  باستطاعة تلك الدول زيادة استيراداتها بنفس مقدار تلك ضع يوحي انهالمختلفة، وان هذا الو

، اذ أن الاعباء الضخمة لتلك الديون بدأت تستنفذ ة تلك الديون في حالة عدم وجودهاالموجهة لخدم

جنبي والذي هو اصلاً في تناقص مستمر مما يؤثر لأالجزء الاكبر من حصيلة تلك الدول من النقد ا

ء خدمة الدين العام بشكل واضح في قدرة هذه الدول على تمويل استيراداتها لأنه كلما زادت اعبا

الخارجي والاموال المحولة الى الخارج على شكل اقساط الدين وفوائده كلما ادى ذلك الى انخفاض 

القدرة الاستيرادية لتلك الدول، والذي يتمثل في اقتطاع جزء من الدخل القومي والذي كان بالإمكان 

 توظيفه في تمويل مشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد القومي. 

 خدمة الدين العام الى الاستيرادات: (4) الجدول

اعتمادا على بيانات صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي  الباحثانعمل  الجدول منالمصدر: 

 .( اعداد مختلفة4007-4002العربي الموحد للأعوام )

تخدمة لقياس درجة ي عد من أهم المؤشرات المس :الدين العام على الناتج المحلي الاجمالي ر. أث2-3

 حددت هذه النسبة من قبل الهيئات على ان لا اذ المديونية حيث تظهر قدرة الحكومة على السداد

( زيادة الدين 9) ، وفي هذا الصدد قد اظهرت البيانات المتاحة من خلال الجدول(%10)تتجاوز 

راسة، اذ بلغت هذ النسبة في العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي في كل دول العينة خلال مدة الد
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( وان هذا المستوى ينذر بالخطر على الاقتصاد الاردني اذ تجاوز 4002( عام )%34الاردن )

( 4002(، الا أن هذه النسبة قد انخفضت بعد عام ) %10الحدود الامنة المتعارف عليها الا وهي )

لدين العام الى الناتج المحلي ( الا أن نسبة ا%1479( الى )4008ولتستمر بالانخفاض لتصل عام )

( ت غير في تركيبة الدين 4008)  الاجمالي لازالت عند مستويات الخطر اذ شهد الاردن بعد عام

الخارجي( اذ كان هناك ارتفاعاً، اذ قفزت هذه النسبة بصورة ملحوظة لتصل في -العام ) الداخلي

جداً خطيرة اذ تجاوزت الحدود ( من اجمالي الناتج المحلي وهي نسبة %30( الى )4007عام )

 .الأمنه للدين العام وهذا يعني ارتفاع عبء حجم الدين وعدم القدرة على السداد الديون

 ما في لبنان فأن نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي قد بلغ مستويات مرتفعة جداً أ  

لى نسبة في دول العينة، ( وشكلت اع%01170( وصلت الى )4002اذ أن هذه النسبة في عام )

الناتج المحلي الاجمالي  ( اذ بلغت نسبته الى4007واستمر حجم الدين العام بالارتفاع حتى عام )

( وهذه النسبة تنذر بالخطر الشديد على الاقتصاد اللبناني اذ انها تجاوزت %01372) حوالي

فاضها كان بشكل متذبذب وبسيط الحدود الامنة بشكل كبير ولم تشهد هذه النسبة أي تحسن اذ أن انخ

ن ( وهو واحد م4007( عام )%05071وبقيت هذه النسبة في دائرة الخطر ولتصل نسبته الى )

 اعلى المعدلات في دول العينة.

 اما في مصر تشير بيانات الجدول الى تفاقم حجم الدين العام وتزايد نسبته الى الناتج  

، الا أن (4002( من الناتج المحلي الاجمالي عام )%04374المحلي الاجمالي لتغطي ما نسبته )

( مقارنة بعام %88( الى )4000نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت لتصل عام )

( من الناتج المحلي الاجمالي، الا أنه وبالرغم من هذا %04374( الذي كانت نسبته )4002)

ة الازمة أو الخطر اذ أن نسبة الدين قد الانخفاض الا أن الاقتصاد المصري لازال في مرحل

( من الناتج المحلي الاجمالي ومن الملاحظ أن هذه النسبة شهدت تزايد خلال مدة %10تجاوزت )

الدراسة واستمر حجم الدين العام في الارتفاع لتبلغ مستويات حرجة جداً اذ بلغ اجمالي الدين العام 

هذه النسبة المرتفعة قد تجاوز  نً إ( %02074نسبته ) ( ما4007لناتج المحلي الاجمالي عام )الى ا

( مما يدل على خطورة الوضع %000) فيه حجم الدين العام الناتج المحلي الاجمالي حاجز

الاقتصادي في مصر وتجاوزه الحدود الآمنة للدين العام وانها دخلت دائرة الخطر، مما يؤدي 

 ي.ية الى مزيد من الاقتراض الخارجبالحكومة المصر

( اذ بلغت نسبته الى الناتج 4002اما اليمن فقد شهد ايضاً ارتفاعاً في حجم الدين عام )  

 الدراسة،( واستمر حجم الدين العام بالارتفاع في اليمن خلال مدة %2577المحلي الاجمالي )

( ويتضح أن الدين العام في 4007( من الناتج المحلي الاجمالي عام )%00974لتصل نسبته )

من  (%10ن قد حقق هو ايضاً نسب مرتفعة اذ انها الحدود الامنة المتعارف عليها وهي نسبة )اليم

 اليمني.لها الاقتصاد  التي يتعرضالناتج المحلي الاجمالي، مما يؤشر مدى الخطورة 
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 (4007-4002الناتج المحلي الاجمالي للمدة ) العام الىالدين : (9جدول )ال

اعتمادا على بيانات صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي  الباحثان عمل الجدول منالمصدر: 

 مختلفة. ( اعداد4007-4002للأعوام )العربي الموحد 

 منهجية الدراسة القياسية والنموذج المستخدم الثالث:المبحث 

تقدير ( من أجل Panel Dataتستخدم هذه الدراسة البيانات اللوحية ) للدراسة:النموذج العام . 3-5

، لبنان، مصر، نالاردقتصادية الكلية لدول مختارة هي )أثر الدين العام على بعض المتغيرات الا

اليمن( من أجل الكشف عن العلاقة بين هيكل الدين العام وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية وما 

نه يأخذ بالاعتبار يترتب عليها من آثار طويلة او قصيرة الأمد، وأن استخدام هذا النموذج  جاء كو

بعدين وهما البعد المقطعي والبعد الزمني وبالتالي يحتوي على معلومات اضافية ضرورية لدقة 

في تلك  لا يؤثر وأأن الدين العام  قد يؤثر  يبين لنا هذا النموذجذا العينة االتقدير لكل دولة  

 .المستخدمة ) panel) ــانـل، ولذلك كان لابد من أن نسلط الضوء عل منهج ونماذج البالمتغيرات

همية كبيرة في الفترة أ( panelالبـانـل )اذج قد اكتسبت نم اللوحية:مفهوم واهمية البيانات  .3-2

الاخيرة وخاصة في الدراسات الاقتصادية لأنها تأخذ بنظر الاعتبار أثر تغير الزمن وأثر تغير 

عينة الدراسة وان المقصود بالبيانات  في بياناتالاختلاف بين الوحدات المقطعية على حد سواء 

والتي تكون خلال فترة  ...(السلع، والخدمات الخ  الدول،)مثل المشاهدات المقطعية  اللوحية: هي

وبالتالي تحتوي على معلومات  واحد،مع الزمن في ان زمنية معينة اي بمعنى دمج تلك البيانات 
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لفترة الزمنية نفسها لجميع الوحدات المقطعية إضافية ضرورية لتحسين دقة التقدير. فإذا كانت ا

إذا اختلفت الفترة الزمنية  أما ،(Balanced Panel Data) المتوازنةعندئذ تسمى البيانات اللوحية 

(. Unbalanced Panel Data) ل غير المتوازنةات بانمن مقطع فردي إلى آخر نكون بصدد بيان

(Wooldridge, 2016: 756-768) 

  (Blatagi, 2005: 4-7) ها:ل بالعديد من الخصائص منالبان ذج تحليلنموويتميز   

التحكم في التباين الفردي، الذي قد يظهر في حالة البيانات المقطعية أو الزمنية، والذي يفضي إلى  .0

 متحيزة.نتائج 

ي وبالتالمعلومات اضافية، أكثر من تلك التي في المقطعية أو الزمنية،  بيانات اللوحيةالتتضمن  .4

الحصول على تقديرات ذات ثقة أعلى، كما أن مشكلة الارتباط المشترك بين المتغيرات  إمكانية

تكون أقل حدة من بيانات السلاسل الزمنية، ومن جانب آخر، تتميز بيانات بـانـل عن غيرها بعدد 

 أفضل. وكذلك بكفاءةأكبر من درجات الحرية 

 وهيالتي قد تخفيها البيانات المقطعية،  يكية التعديلنامل إمكانية أفضل لدراسة ديتوفر نماذج بان .9

. ومن جهة والنمو وغيرهامناسبة لدارسة فترات الحالات الاقتصادية، مثل البطالة، الفقر  دأيضا تع

 لربط بين سلوكيات مفردات العينة من نقطة زمنية لأخرى.لبيانات اللوحية ال خلالمن أخرى يمكن 

هور مشكلة المتغيرات المهملة، الناتجة عن خصائص المفردات غير تساهم في الحد من إمكانية ظ .2

 متحيزة.تقديرات  إلىالمشاهدة، والتي تقود عادة 

التجانس أو  )بعدمما يسمى  انها تأخذ بعين الاعتبار اللوحية فيتبرز اهمية استخدام البيانات  .5

 منية.الزالخاص بمفردات العينة سواء المقطعية او  الملحوظ(الاختلاف غير 

يأخذ تلك الاختلافات  سوف( Panel Data)اللوحية البيانات في هذه الدراسة فأن نموذج   

ثار الزمنية المشتركة بين دول العينة، لآكذلك يمكن الأخذ في الاعتبار ا بالحسبان،في دول العينة 

 وغيرها.التي تتغير عبر الزمن كالتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية 

أن عملية توصيف النموذج القياسي وتحديد النموذج تعد خطوة  :القياسيتوصيف النموذج  .3-3

المعادلات و مجموعة من أمنفردة  ةمهمة لبناء أي نموذج قياسي سواء كان هذا النموذج معادل

( وفيما يتعلق بالدراسة تم الاعتماد على Gajarati, 2003: 5على الظاهر الاقتصادية ) ويعتمد

 وهي:ات وفق النظرية الاقتصادية المتغير

 ( (Di( والدين الداخليDoالمتغيرات المستقلة وقد تم اختيار الدين العام ) اولاً.

 (.TIالاستثمار )؛ (Mالاستيرادات )؛ (GDPالناتج المحلي الاجمالي ) هي لمتغيرات التابعةا ثانياً.

 :والتابعة تم صياغة النموذج ستقلةواعتماداً على توصيف النموذج القياسي وتحديد المتغيرات الم

y it = βo( i ) +  X j( it ) +ε it ……………..(3)  

 اذ أن:

ity: قيم الاستجابة في المشاهدة تمثلi   عند الفترة الزمنيةt 

)io (B: قيمة التقاطع في المشاهدة  تمثلi ،j  B: تمثل قيمة ميل خط الانحدار. 

(it) jX: ر التفسيري تمثل قيمة المتغيj   في المشاهدةi  عند الفترة الزمنيةt 

itɛ: في المشاهدة   تمثل قيمة الخطأi  عند الفترة الزمنيةt 

 النماذج الأساسية لتحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية. 3-8

 ة هي: بيانات بانل في ثلاثة أشكال رئيسيقترح المنهج الحديث الصيغة الأساسية لانحدار   

  (Pooled Regression Model: PM) الانحدار التجميعي نموذج .0
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  (Fixed Effects Model: FEM) نموذج التأثيرات الثابتة .4

 (Effects Model: REM) Randomالتأثيرات العشوائية  نموذج .9

اتضح مما سبق انه يوجد ثلاثة نماذج رئيسية للبيانات المقطعية لذا : اختيار النموذج المناسب. 3-1

 هذه النماذج عند القيام باختبار النماذج المقطعية وهناك طريقتين هما  أحدار يجب اختي

 :(FEMوبين نموذج الاثار الثابتة ) (PMالاختيار بين نموذج الانحدار التجميعي ) أولا.

 (927: 4005 ( المقيد بالصيغة التالية )الخنيسة،Fويتم ذلك من خلال اختبار )  
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Kالمعلمات : عدد 

REM معامل التحديد لنموذج الاثار الثابتة : 

RPMمعامل التحديد لنموذج الانحدار التجميعي : 

  F(α,N-1,NT-N-K) الجدولية (Fالمحسوبة يتم مقارنتها مع قيمة )( f) بعد ان نحصل على قيمة

المحسوبة اكبر من قيمة  f)مة )( معنوية وان قيCross-section Chi-squarاذا كانت قيمة )ف

(F الجدولية )و قيمةأp-value)  )0705(و تساوي أقل من أ( ( يتم رفض فرضية العدمHo )

ثار العشوائية ملائم لآو نموذج اأثار الثابتة لآ، وفقاً لذلك فأن نموذج ا(H1وقبول الفرضية البديلة )

( المحتسبة Fغير معنوية وأن قيمة ) (Cross-section Chi-squar)، اما اذ كانت قيمة للدراسة

عندئذ يتم قبول فرضية العدم  )0705(( اكبر من (p-valueو قيمة أالجدولية  (f)اقل من قيمة 

(H0) ورفض ( البديلةH1( اي أن نموذج الانحدار التجميعي )PMهو الافضل للدراسة ). 

تشير اساليب التحليل : العشوائية ابتة ونموذج التأثيراتالاختيار بين نموذج التأثيرات الث .ثانياً 

نه لا أالقياسي الى أن نموذج التأثيرات الثابتة هو الافضل بالنسبة للبيانات المقطعية اللوحية الا 

( وذلك لمعرفة اي من Hausmanالا بعد استخدام اختبار ) أفضليمكن معرفة اي من النموذجيين 

و نماذج التأثيرات أء كانت نموذج التأثيرات الثابتة التأثيرات تعد الاكثر ملائمة لتقدير النموذج سوا

  الفرضيات الاتية:( يقوم على Hausmanن اختبار )إالعشوائية و

Ho:  ن نموذج إ، وللتأثيرات الثابتة على المتغيراتفرضية العدم والتي تنص عدم وجود علاقة

 التأثيرات العشوائية هو الافضل. 

H1: ارتباط للتأثيرات الثابتة على المتغيرات وهو  ى وجود تأثير أوالفرضية البديلة والتي تنص عل

هو النموذج المناسب وتكون صيغة اختبار  العشوائية ليسن نموذج التأثيرات إالنموذج الافضل و

(Hausman( :كالاتي )Verbeek, 2017: 394) 

ما تكون ( عندP.Valueويتم قبول الفرضيتين او رفضهما على اساس القيمة الاحتمالية )  

البديلة وبذلك  نا نرفض فرضة العدم ونقبل( فأن%00)أو ( %5( او )%0قل من )أالقيمة الاحتمالية 

ما عندما تكون القيمة الاحتمالية هي أيكون نموذج التأثيرات الثابتة هو الافضل والذي يجب تقديره، 

لك يكون نموذج ذوب البديلة ة العدم ونرفضيضنقبل فر ( فأننا%00و )أ( %5( أو )%0من ) أكبر

 (.001: 4008 واخرون،ذي يجب تقديره )محمود لالتأثيرات العشوائية هو الافضل وا

السلاسل  باستخدام نماذجالدين العام على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية  أثرقياس . 3-6

لك باستخدام هيكل الدين العام على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية وذ ثرأسيتم تقدير : الزمنية

، نموذج نماذج، نموذج الانحدار التجميعي ( من خلال تطبيق ثلاثةPanal model) البانلنموذج 
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بالاعتماد على برنامج وقد تم التوصل الى نتائج هذه النماذج  العشوائية،ثار لآ، نموذج اثار الثابتةلآا

((Eviesws 10  يأتيوكما: 

( تقدير 2يظهر الجدول ): ج المحلي الاجمالي لدول العينةاتالدين العام على الن أثرتقدير  .3-6-5

دول فبلغ عدد اربعة هيكل الدبن العام وأثره على الناتج المحلي الاجمالي لدول عينة الدراسة وهي 

ماذج هي تم استخدام نموذج البيانات المقطعية من خلال تطبيق ثلاثة ن( مشاهدة 70المشاهدات )

، نموذج الاثار العشوائية وبعد أن يتم تقدير النموذج موذج الاثار الثابتةنموذج الانحدار التجميعي، ن

بطرق البيانات اللوحية التي تم ذكرها يتم المفاضلة بين هذه الطرق الثلاث من اجل اختيار الطريقة 

من أجل المفاضلة بين نموذج الانحدار  (f) الافضل ومن أجل تحقيق هذا الهدف يتم استخدام اختبار

يعي ونموذج الآثار الثابتة والعشوائية لاختيار النموذج الملائم للتقدير من اجل استخدامه في التجم

وكما في الجدول ( F)تقدير اثر هيكل الدين العام على الناتج المحلي الاجمالي واظهرت نتائج اختبار

لذلك يتم  (0700( معنوية عتد مستوى اقل من )Statistic Chi Square) ائيةـ( أن القيمة الاحص2)

ثار لآثار الثابتة والآ( اي أن نموذج اH1ونقبل الفرضية البديلة )( H0) رفض الفرضية الصفرية

العشوائية هو الملائم في تقدير أثر هيكل الدين العام على الناتج المحلي الاجمالي وتكون الخطوة 

 لاختبار النتائج أظهرت( 2( ومن الجدول )Hausman Tast) الثانية هي الانتقال الى اختبار

(Hausman)  الإحصائية القيمة أن(Statistic Chi Square هي قيمة معنوية عند مستوى اقل من)

ة الثابت الآثار( اي أن نموذج H1( ونقبل الفرضية البديلة )H0( لذلك نرفض فرضية العدم )(0.05

(FEM) ومن خلال لي الاجمالين العام بالناتج المحهو النموذج الملائم لتقدير علاقة هيكل الدي ،

عنوي على الناتج ( يبين نموذج التأثيرات الثابتة أن مؤشر الدين العام له أثر ايجابي وم2الجدول )

من التغيرات في الناتج  (%78) ( توضح أن2R( ان قيمة)2المحلي الاجمالي، ويلاحظ من الجدول )

 يرات الباقية تفسرها عوامل اخرى.من التغ (%44)، وان تفسرها التغيرات في الدين العام المحلي

 الإجماليالدين العام على الناتج المحلي أثر تقدير  :(2جدول )ال

 . Eviews 10بالاعتماد على البرنامج الاحصائي الباحثانالجدول من عمل  المصدر:

( 0700الخارجي بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى زيادة في الناتج المحلي الاجمالي بمقدار )  

 لدين العام الداخلي ايضاً اثراً ايجابياً على الناتج المحلي الاجمالي اذ انه توجد علاقةلقابل كان وبالم
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طردية موجبة اذ ان زيادة الدين العام الداخلي بمقدار وحدة واحدة ادى الى زيادة في الناتج المحلي 

الدين العام الخارجي على طرق استخدام مبالغ  ( ويتوقف نوع هذا التأثير0772)الاجمالي بمقدار 

فاذا استخدم لأغراض استثمارية يؤدي الى زيادة قيمة الصادرات وبالتالي زيادة الناتج المحلي 

ي الاجمالي واذا استخدم لزيادة استيراد السلع والخدمات فانه سيؤدي الى زيادة الناتج المحل

تج المحلي الاجمالي ادت الى زيادة زيادة الدين العام الداخلي على النا لتأثيربالنسبة الاجمالي. اما 

في الناتج المحلي الاجمالي وهذ يدعم الفرض الاقتصادي القائل أن القروض الداخلية هي مدفوعات 

 .تحويلية بين افراد المجتمع

 :الاستيرادات العام علىهيكل الدين  أثر تقدير. 3-6-2

ثره على ألعام وقياس الهدف الاساسي من هذا التقدير هو تحليل هيكل الدين ا نً إ   

م سلبياً على أكان الدين العام الخارجي والداخلي يؤثر ايجابياً  إذاالاستيرادات وتحديد فيما 

اذ تم التوصل الى  (4007-4002الاستيرادات وذلك باستخدام بيانات سنوية تغطي الفترة من )

 .(5نتائج هذا التأثير من خلال النماذج الثلاثة الموضحة في الجدول )

 لدين العام على الاستيرادات أثرتقدير (: 5) الجدول

  Eviews 10بالاعتماد على البرنامج الاحصائي  الباحثان: الجدول من عمل المصدر

معنوية عند مستوى  (Statistic Chi Square) أن القيمة الاحصائية (5الجدول )يوضح   

، يتم المفاضلة بين هذه لبيانات اللوحية الثلاثةبطريقة ااذ أنه بعد ان تم تقدير النموذج  (0700اقل من )

المقيدة للمفاضلة  (F) الطرق من أجل اختيار الاسلوب الافضل للتقدير حيث يتم الاعتماد على اختبار

كما موضحة  (F) بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة ومن خلال الجدول اظهر اختبار

و أالبديلة بمعنى أن نموذج التأثيرات الثابتة  ونقبل (Ho) لعدم( لذلك نرفض فرضية ا5في الجول )

والذي يبين  (Hausman Tast) ، وعليه يتم الانتقال الى اختبار الثانيالعشوائية هو النموذج الملائم

م نموذج التأثيرات العشوائية أ (FEM) الافضل نموذج التأثيرات الثابتة لنا أن اي من النموذجين هو

( Statistic Chi Squareالإحصائية )( ان القيمة 5في الجدول ) ائج الموضحةوأظهرت النت
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ونقبل الفرضية  (H0) ( لذلك نرفض فرضية العدم0705قل من )أهي معنوية  (Hausman) لاختبار

هو النموذج المناسب لتقدير الدين العام وأثره  (FEM) اي أن نموذج التأثيرات الثابتة  (H1)البديلة

والتوصل الى أن نموذج التأثيرات   (Hausman) ادات لدول العينة وبعد ان تم اختبارعلى الاستير

واستنادا الى نتائج الجدول  (FEM) الثابتة هو النموذج المناسب فقد تم التوصل الى اختبارات نموذج

صائية تبين ان تأثير الدين العام على الاستيرادات لدول العينة هو تأثير معنوي ايجابي ذو دلالة اح

المتغيرات المستقلة الدين العام الخارجي والدين العام  نً إ( بمعنى 0705قل من )أعند مستوى معنوية 

الداخلي تؤثر في المتغير التابع الاستيرادات اي ان زيادة الدين العام بمقدار وحدة واحدة ادى الى 

ما زاد ما تحصل عليه الدول ( اي انها علاقة موجبة وطردية كل0748زيادة في الاستيرادات بمقدار )

جنبية عن طريق القروض الخارجية ادى ذلك الى زيادة ما يخصص من اموال لزيادة أمن اموال 

حجم الاستيرادات من السلع والخدمات وتعد هذه النتيجة متفقة مع التأثير الاقتصادي للاستيراد حيث 

جنبية من الخارج والذي لأعلى العملة االزيادة في الدين العام الخارجي ادى الى زيادة الحصول  نً إ

ساهم في زيادة الواردات من السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية  من الخارج لمواجهة زيادة الطلب 

من التغيرات في الاستيرادات تفسرها  (%89)توضح أن  (2R)وتشير قيمة معامل التحديد  .المحلي

 أخرى.ي الاستيرادات تفسرها عوامل باقية فالتغيرات في الدين العام بينما التغيرات ال

( والذي تم فيه تطبيق 1من خلال الجدول ): هيكل الدين العام على الاستثمارأثر تقدير  .3-6-3

ذه النماذج وكما موضحة في النماذج الثلاثة لنموذج البيانات اللوحية فقد تم التوصل الى نتائج ه

من اجل  (Fنات اللوحية الثلاثة اذ تم استخدام اختبار )، فقد تم تقدير النموذج بطرق البياالجدول

المفاضلة بين نموذج الانحدار التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية 

لاختيار النموذج المناسب لاستخدامه في تقدير الدين العام وأثره على الاستثمار في دول العينة ومن 

ذو دلالة احصائية عند  (Statistic Chi Square)ج أن القيمة الاحصائية خلال الجدول اظهرت نتائ

(، اي H1( ونقبل الفرضية البديلة )Ho( لذا نرفض فرضية العدم )01 .0مستوى معنوية اقل من )

أن نموذج التأثيرات الثابتة أو العشوائية هو النموذج الملائم لتقدير الدين العام وأثره على الاستثمار 

( وكما موضح في الجدول أن القيمة Hausman) الثاني هو اختبار م الانتقال الى اختبـارولذا يت

، وعليه يتم رفض (0705وى اقل من )هي معنوية عند مست Statistic Chi Square)ائية )الاحص

( هو النموذج الملائم FEMفرضية العدم وقبول الفرضية البديلة اي أن نموذج التأثيرات الثابتة )

، وبناء على نتائج نموذج التأثيرات ى الاستثمار في دول عينة الدراسةر الدين العام وأثره عللتقدي

( التي تبين أن هناك تأثير ايجابي ومعنوي لهيكل الدين 1الثابتة التي تم التوصل اليها وحسب الجدول )

در الكلية لأغراض العام على الاستثمارات في دول العينة اذ أن مستوى الاستثمار يتحدد بحجم المصا

التكوين الرأسمالي، وبشكل عام تعتبر المدرسة التقليدية أن الدين العام الخارجي يساهم في زيادة حجم 

الاستثمارات في الدول المقترضة وايضاً يساهم الدين العام الخارجي في زيادة حجم السلع الرأسمالية 

توافر ان عملية التنمية الاقتصادية تتطلب للدول المقترضة والتي تساهم في زيادة الاستثمارات اذ 

ن الدين الخارجي يعد بمثابة أفية من أجل القيام بعملية الاستثمارات المطلوبة لذا برؤوس اموال أجن

محرك للنمو وبالتالي يؤثر على تقدم الدولة أو انكماش نشاط معدلات النمو وذلك حسب استخدام 

 .قتراض نحو الانشطة الاقتصاديةمن الخارج عن طريق الا وتوجيه الاموال التي تحصل عليها الدولة
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 الدين العام على اجمالي الاستثمار أثرتقدير : (1جدول )ال

 . Eviews 10بالاعتماد على البرنامج الاحصائي  الباحثانالجدول من عمل  المصدر:

 النتائج والتوصيات

 :النتائج اولاً.

فاقم مشكلة الدين العام لدى دولة عينة الدراسة اذ أن تأزم لقد تظافرت عوامل داخلية وخارجية الى ت .0

مشكلة الدين العام هي ليست مشكلة احادية الجانب بل هي مسؤولية مشتركة ما بين الدائنين 

والمدينين على اعتبار أن الاسباب الداخلية تمثل مسؤولية المدينين والاسباب الخارجية تمثل 

 الدائنين.مسؤولية 

امة للدين للدول العربية عينة الدراسة والتي تم قياسها من خلال مؤشرات الدين العام أن الحالة الع .4

اذ أن اغلب هذه الدول تواجه حالة من الاعسار في  الدراسة،استمرت في التراجع خلال مدة 

كة أزمة الدين اذ أنها لا تستطيع الايفاء بجميع التزاماتها المالية من اجل خدمة الدين تار التعامل مع

 بذلك 

متأخرات الدين تتراكم الامر الذي جعلها تعمد باستمرار الى التفاوض مع الدول الدائنة على شروط 

 خدمة الدين الامر الذي زاد من تعقيد مشكلة خدمة الدين

من خلال النتائج المستخرجة من النموذج المقدر يتضح وجود علاقة طردية معنوية بين الدين العام  .9

المحلي الاجمالي اذ يتوقف نوع التأثير الاقتصادي حسب طرق استخدام مبالغ الخارجي والناتج 

القروض فاذا استخدم لأغراض استثمارية فأن ذلك سوف يؤدي الى الصادرات وبالتالي زيادة 

  .الناتج المحلي الاجمالي

مع الفرض اما بالنسبة للدين العام الداخلي فان له تأثير على الناتج المحلي الاجمالي وهذ يتفق  .2

 .الداخلية هي مدفوعات تحويلية ما بين الافراد إن القروضالاقتصادي القائل 

كذلك من خلال النتائج المستخرجة للنموذج المقدر اتضح وجود علاقة طردية موجبة ذات دلالة  .5

احصائية معنوية وهذه النتيجة تتفق مع التأثير الاقتصادي للاستيرادات اذ أن زيادة الدين العام 
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خارجي وحصول الدولة على المزيد من النقد الاجنبي يساهم في زيادة حجم الواردات من السلع ال

 الاستهلاكية. الرأسمالية والسلع

 :التوصيات

جنبية للقيام بالاستثمار ودعم القطاعات الانتاجية كوسيلة لألعمل على استقطاب رؤوس الاموال ا .0

جنبي قلة رؤوس الاموال التي لأيعوض الاستثمار ا للتخفيف من اللجوء الى الدين العام وبذلك سوف

تعاني منها هذه الدول، وكذلك العمل على خلق مناخ استثماري ملائم يساعد في جلب الادخارات 

 المحلية وزيادة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المنتجة.

خدمة ديونها كأن على دول عينة الدراسة ان تخصص نسبة معينة من الموارد المالي الخارجية ل .4

(، ويمكن لهذ الدول أن تقترض من الخارج اذ كان عبء الدين اقل من هذه %05تخصص مثلاً )

تجاوزه لسبب أو لآخر فيجب على تلك الدول عدم اللجوء الى الاقتراض من الخارج  إذاالنسبة، اما 

 عن ان هذا الاجراء وبهذه الطريقة يمكن سداد الديون دون اللجوء الى اجراءات تقشفية قاسية فضلاً 

 الديون.يطمئن الدول الدائنة عل قدرة تلك الدول على سداد ما بذمتها من 

لايرادات ا دةالبحث عن مصادر جديدة لتمويل العجز بدل اللجوء الى الدين العام وذلك من خلال زيا .9

 .الضريبة والرسوم الكمركية للوصول الى فائض في الموازنة

 المصادر

 :العربيةالمصادر  .اولاا 

، الديون الخارجية وأثرها على التنمية الاقتصادية في فلسطين، رسالة (4005) ،حصيرة، مازن أبو .0

 .ماجستير مقدمة الى كلية التجارة الجامعة الاسلامية، غزة، فلسطين

تطبيقية  المصارف دراسة(، السيولة ومخاطرها على ربحية 4005) ،الخنيسة، حنان ظاهر خليل .4

جامعة تشرين للبحوث والدراسات  سورية مجلةتجارية الخاصة العاملة في على المصارف ال

 .(، سوريا5 العدد- 97العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، )المجلد 

(، سياسات وادارة الدين العام في البلدان 0338) ،الصادق علي توفيق، نبيل عبد الوهاب لطيفة .9

 .ظبي أبووالنشر،  العربية، شركة ابو ظبي ن للطباعة

الجزء الاول، دار اثراء للنشر  0(، المالية العامة والتشريع المالي، ط4004) ،العلي، عادل .2

 عمان. والتوزيع،

، مشكلة الديون الخارجية واثارها على التنمية الاقتصادية في الدول (4001) ،جنوحات فضيلة .5

  ائر.العربية، اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة الجزائر، الجز

(، محنة الديون وسياسات التحرير في دول العالم الثالث، دار العالم الثالث، 0330) ،زكي، رمزي .1

 بيروت.

من ازمة الديون الخارجية بين الافكار الرومانسية والتصور  ج(، الخرو0387)، زكي، رمزي  .7

 الاردن. عمان، العربي،منتدى الفكر  العربية،الموضوعي للأرصدة والمديونية 

الديون الخارجية على النمو الاقتصادي، رسالة ماجستير  أثر(، 4004) ،أكرماهين، محمد ش  .8

 مقدمة الى جامعة الازهر، القاهرة، مصر.

الدار الجامعية الجديدة،  0ط الاقتصاد العام المالية العامة، أصول(، 4002) ،شهاب، مجدي  .3

 الاسكندرية، مصر.

 لية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر.(، الما0338) ،عبدالحفيظ، عبدالله عبد  .00
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 (، الاستثمار والعولمة، دار الكتاب الحديث، القاهرة.4000) ،، حسينعمر .00

(، محددات ربحية شركات 4008) ،محمود، يوسف عبد العزيز، يسيرة دريباتي، علي يوسف .04

ية، مجلة جامعة التأمين دراسة مقارنة بين شركات التأمين الخاصة والعامة في السوق السور

( 0 العدد-4 طرطوس للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، )المجلد

 سوريا.

 .الموحد(، الصندوق العربي 4007-4002التقرير الاقتصادي العربي الموحد للسنوات ) .09

 :الأجنبيةالمصادر ثانياً. 
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